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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

484/46 
لعام  2025/ 2/ل/د5957

 ه 1447
هـ، الموافق 1447/ 01/ 27

 م 2025/ 7/ 22

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3923
 ه 1447

هـ الموافق 1447/ 03/ 22
 م 2025/ 09/ 14

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 الوقائع 
أن خلتت ي 

ف  الدعوى  هذه  وقائع  المالية    المدعي   ص  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  إلى  بلائحة تقدم 

كة  أنه شغل منصب عضو مجلس إدارة لدى  متضمنة  دعوى   تاري    خ  المدع عليها مالشر تاري    خ    (--)ن  حتى 
ي  
ف  إلى  ( --)عزله  وينسب  كة  ،  عليها  الشر أالمدع  محض   ت  اءخطعدة  على  ملاحظاته  إثبات  عدم  ي 

ف  تمثل 
المرسل   ي   إليهالاجتماع 

زيارة (--)تاري    خ    ف  من  تمكينه  عدم  خلال  من  مسؤولياته  أداء  من  تمكينه  وعدم   ،
بمحاض   تزويده  وعدم  كة،  الشر مجل مصنع  ال اجتماعات  لعضو س  السابقة  سات  السيا  جميعو يته  دارة 

لعلاقة بمهام وأعمال المجلس، وعدم عرض إعلان منشور  والتعاميم واللوائح المُعتمدة والمستندات ذات ا
خطاب   عليها  ي 

بُت  ي 
التى الأسباب  ومناقشة  التحقق  وعدم  ه،  نشر قبل  )تداول(  موقع  ي 

ف  عليها  المدع  من 
كات ولائحته التنفيذية   ذلك لأحكام نظامدارة، ومخالفتها بس ال ية مجلمن عضو المساهم بطلب عزله   الشر

يعات هيئة ا كة  وطالب بضبط مخالفات    . لسوق الماليةولوائح وتشر كة  المدع عليها، وإلزام  الشر المدع الشر
( قدره  بمبلغ  بتعويضه  أ1,000,000عليها  من  تمكينه  عدم  نتيجة  به  لحقت  ي 

التى ار  الأض  عن  ريال  داء  ( 
ار   ل عن عدم تحقق مجلس الدارة من أسباب( ريا1,000,000ضه بمبلغ قدره )عويتو   مهامه،  عزله والض 

 . به وبسمعته
ظرت  وقد 

ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ن

رقم  المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي ه 1447لعام  2025/ 2/ل/د5957

 . طرفي   برفض طلبات ال، القاض 
بلِغ  

ُ
القراسخبن  المدعي وأ من  استئنافه  وكيل  متقد   (--)وبتاري    خ  ،  (--)بتاري    خ    ر ة  عليه،  بمذكرة   

ً
  طعنا

 : ي
 تضمنت الآتى

 أسباب الاستئناف:  "
: الوقائع

ً
كة المدع عليها بعد استيفائه جميع    (--)بتاري    خ   : أولا ي مجلس إدارة الشر

 ف 
ً
 مستقلا

ً
 موكلىي عضوا

عُي ّ 
ة مه النظامية، وبدأ مباشر وط  أنه ومالشر إلا  تعيامه.  بمهامه جه عراقيل متعمدة حالينه وانذ  ت دون قيامه 

: ا ي
ف  تمثلت  افية،  اللازمة،    . 1لرقابية والشر واللوائح  والسياسات  السابقة  الاجتماعات  بمحاض   تزويده  عدم 

ي محاض  الاجتماعات، بالمخالف  . 2  رغم خطابات متكررة منه بطلبها. 
اضاته ف  ة  رفض تدوين ملاحظاته واعتى

 ( م31للمادة  لائح(  الحو ن  زيارة   . 3كمة. ة  من  كة،   منعه  الشر )  مصنع  للمادة  اللائحة. 20بالمخالفة  من   )4 . 
 . رفع طلب    . 5إصدار بيانات جوهرية على منصة تداول دون مشاركته أو تمكينه من الاطلاع عليها قبل النشر



 

  

2 
 

إدا بصفته كعضو مجلس  لها  رات لا علاقة  متر بناءً على  المجلس  من  وإعزله  كة  الشر ي 
ف  تترة  بعنما  مل  علق 

كة أخرى ي شر
ي  خاطب موكلىي ا  . سابق ف 

--) ،  (--) ،  (--) لمجلس ورئيسه وأمي   الش بخطابات رسمية مؤرخة ف 
اع إلى اللجنة الموقرة. ( --)، و( ي أحالت الت  

 ، كما تقدم بشكوى رسمية لهيئة السوق المالية التى
 : ي
اض على القرار الابتدات  : أسباب الاعتى

ً
ي الصالقرار الابتدا  ثانيا

ي ت 
  قول إن إجراءات ى قد اكتف  بالالدعو   ادر ف 

 إلى طلب مساهم  
ً
الناحية الشكلية استنادا ي انعقدت لعزل موكلىي قد تمت صحيحة من 

التى العامة  الجمعية 
كة. غت  أن هذا الذي خلص إليه  10يملك النسبة المقررة ) %(، ورتب على ذلك انتفاء الخطأ من جانب الشر

:  ، يمكن إجمالها قضائيةامية و الب نظنطوي على عدة مثالحكم ي  فيما يلىي
 
ً
)  : أولا المادة  )68إن  والمادة  كات  الشر نظام  من  صحة 39(  على  تقتضان  لا  كات  الشر حوكمة  لائحة  من   )

رات  شيحات التحقق من صحة المتر ي إجراءات العزل، وإنما توجبان على مجلس الدارة ولجنة التى
الشكل ف 

وعيتومناقشتها لل ح المجال لساءة استعمال دون الجوهر أتا الحكم بالشكل    اكتفاءيتها.  ها وجدتأكد من مشر
ي طلب العزل، وهو ما يتعارض مع مقاصد النظام. 

 الحق ف 
 
ً
تدوين   : ثانيا عدم  ومنها  الجوهرية،  موكلىي  دفوع  على  الرد  أغفل  إذ  التسبيب،  ي 

ف  بي ّ   قصور  ي 
ف  القرار  وقع 

الاجت محاض   ي 
ف  منملاحظاته  ومنعه  والسياسات،  الوثا  ع على الاطلا   ماعات،  زيارةئق  من  المصنع.   ومنعه 

، غت  أن الحكم لم يتعرض لها من قريب أو بعيد.   وهذه كلها مخالفات ثابتة بمراسلات رسمية قدمها موكلىي
 
ً
ي الاستدلال،   : ثالثا

كة لمجرد أن إجراءات الج  شاب القرار خطأ ف  معية حيث استنتج عدم وجود خطأ من الشر
النتمت صحيحة   امن  أن صحلشكليةاحية  حي    ي 

ف  ي ، 
تنف  لا  الشكل  ي  ة 

تعف  ولا  الجوهر،  ي 
ف  الخطأ  وجود   

اماتها النظامية تجاه أعضاء مجلس إدارتها.  كة من التى   الشر
 
ً
بينما    : رابعا أداء مهامه،   من 

ً
نا
َّ
مُمك إذ خلص إلى أن موكلىي كان  بالأوراق؛  الثابت  يُخالف  القرار على نحوٍ  جاء 

كادلة بالمتب لرسميةتؤكد الخطابات ا فعل من ممارسة حقوقه كعضو مستقل، وهو  ة أنه حُرم بالينه وبي   الشر
ي الدعوى. 

 ما يمثل مخالفة ضيحة للبينات المقدمة ف 
مخالفات   بضبط  الجوهرية  موكلىي  لطلبات  يتعرض  لم  إذ  الدفاع،  بحق  إخلال  على  القرار  انطوى   :

ً
ا وأخت 

كة وإثباتها كنقط  لهمما ي  تعويض، ته بال ة أساسية لمطالبالشر
ً
ي الد  شكل حرمانا

ي سلامة  من حقه ف 
فاع ويؤثر ف 

ي انتهى إليها الحكم. 
 النتيجة التى

السببية  وعلاقة  ر  والض  الخطأ   :
ً
نظام   : ثالثا لأحكام  مخالفتها  ي 

ف  عليها  المدع  كة  الشر خطأ  يتمثل  الخطأ: 
ي 
 موكلىي من أداء مهامه كعضو مستقل ف 

كات، وذلك بعدم تمكي   كات ولائحة حوكمة الشر مجلس الدارة،   الشر
، ورفض تدوين ملاحظاته، ومنعه من زيارة المصنع،  وحرمانه من الا  طلاع على الوثائق والسياسات والمحاض 

كة.   وإصدار  ي الشر
 إلى أسباب غت  مرتبطة بمهامه ف 

ً
اكه، ثم رفع طلب عزله استنادا بيانات جوهرية دون إشر

( للمادتي    ضيحة  مخالفة  تشكل  الأفعال  و)26هذه   )31)  ( والمادة  الحوكمة،  لائحة  نظام 68من  من   )
كات.  ر مادي: إقصاؤه    الشر : ض  رين بموكلىي

ر: ترتب على هذه المخالفات إلحاق ض  من منصبه وإبعاده الض 
ر معنوي: المساس بسمعته ونشر قرار عزله   ة. ض  عن ممارسة حقوقه، وما تبع ذلك من خسائر مالية مباشر

وقا إلى   
ً
استنادا تداول  منصة  لمجالس  على  شح  التى ي 

ف  ي وفرصه 
المهت  اعتباره  أثر على  مما  ئع غت  صحيحة، 

أخرى.  والض    إدارة  الخطأ  بي    العلاقة  السببية:  ممارسة العلاقة  من  موكلىي  حرمان  أن  إذ  ة، 
ومباشر قائمة  ر 

ار   ترتب عليه من أض  وع، وما  ر مشر ي عزله دون متر
المباشر ف  السبب  حقوقه وعضويته وتهميش دوره كان 

ار، وهو ما يحقق أركان   ة ومعنوية. مالي كة، لما تكبد موكلىي هذه الأض 
لولا هذه المخالفات الصادرة عن الشر

 . "المسؤولية الثلاثة
ي ختام مذكرته  ا طلباته  المدعي   وكيل  ثم أجمل   

، و   الاستئنافية بطلب  ا ف 
ً
القرار قبول الاستئناف شكلا إلغاء 

 . موكلهمحل الاستئناف، والحكم بطلبات 
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كة  تم تبليغ  و     ،    وكيلالمدع عليها بالمذكرة الاستئنافية المقدمة من  الشر  ا هوكيل  تقدم  (--)تاري    خ  بو المدعي
: تضم ، بمذكرة جوابية ي

 نت الآتى
مذكرة  " ي 

ف  ورد  ما  أن  الموقرة  للجنة  نبي    أن  نود   ، المدعي من  المقدمة  الاستئناف  مذكرة  إلى  بالشارة 
 لما سبق أن عرضه المدعي أمام لجنة الفصل الابتدائية، دون أن يقدم أي    الاستئناف لا 

ً
يخرج عن كونه تكرارا

أدلة مختلف أو  الحكة تسدفوع جديدة  ي 
النظر ف  إعادة    توجب 

ً
ي أن ردت تفصيلا

الصادر. وقد سبق لموكلتى م 
ي قر 

ي  ارها وعللت ر على تلك الادعاءات، كما تناولت اللجنة مجمل ما أثاره المدعي ف 
فضها بشكل مسبب ومبت 

 :  على أسس نظامية، وبناءً عليه، نوضح للجنة الموقرة ما يلىي
المس أركان  إلى  تفتقر  المدعي  المقؤوليإن دعوى  الثلاثة  ية  التقصت  الخطأ،  ة   : العامة، وهي للقواعد  وفقا  ررة 

ي نظام المعاملا 
 إلى ما ورد ف 

ً
ر، والعلاقة السببية، وذلك استنادا ا استقر عليه العمل لدى ت المدنية وموالض 

ي منازعات الأوراق المالية. كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع أي خطأ من جانب  
ي موكللجان الفصل ف 

تى
، إذ يقع عبء الثبات عليه، وهو ما لم يتحقق، حيث خلت دعواه من أي بينة أو  يمكن الاستناد عليه قا

ً
نونيا

ر أمستند يثبت توافر الخطأ أو   وتجدر الشارة إلى أن العلاقة بي   الخطأ   و قيام العلاقة السببية. تحقق الض 
المدعي غت    ي دعوى 

ر ف  إذ أن مجرد الادع قائمةوالض  ب،  ي لثبات  اء 
أن  وقوع خطأ لا يكف   عن 

ً
ر، فضلا الض 

عناض   أي  من  ما  أالدعوى خلت  إلى   
ً
استنادا المسؤولية، وذلك  أركان  أحد  قيام  تؤكد  أسانيد  عليه  و  استقر 

أسباب ق ي 
ف  أو  دعواه  لائحة  ي 

ف  يقدم  لم  المدعي  أن  المالية. كما  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجان  ضاء 
دعم مزاعمه، مما يجعل الدعوى برمتها غت  قائمة على  المدع عليها أو ما يكة  الشر   استئنافه ما يثبت خطأ 

 دون  الاد  وإذ إن لائحة الاستئناف تكررت فيها ذات  أساس سليم وتستوجب الرفض. 
ً
عاءات المقدمة سابقا

 من أي أساس نظامي أو و 
ً
ر   اقعي إضافة أي وقائع جديدة أو دفوع مؤثرة، فإن ذلك يجعل الاستئناف مجردا يتر

ي الق
 . "رارإعادة النظر ف 

وكيل      أجمل  كة  ثم  بطلب  الشر الجوابية  مذكرته  ختام  ي 
ف  طلباته  عليها  الاستئناف،  المدع  تأييد و رفض 

 ناف. الاستئالقرار محل 
 

 لجنة الاستئناف
السوق، والقواعد والتعليمات والأن    التنفيذية، ولوائح  المالية ولوائحه  السوق  الأ بناءً على نظام  خرى ظمة 

 ذات العلاقة. 
دم خلال المدة المحددة واستوف  متطلباته النظامية، و    

ُ
. يتعي    فغنهحيث إن الاستئناف ق

ً
 قبوله شكلا

ال    الناحية  من  موضوعيومن  المقدمة  الاستئناف  مذكرة  انصبت  إلغاء المدعي على طلب    وكيلة، فحيث 
 . كلها ، والحكم بطلبات مو القرار محل الاستئناف

ي قرارها محل  على    لجنة الاستئناف  اطلاعوب   
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

الأوراق الثابتة ف 
طلبات   رفض  من   ،  الطرفي   الاستئناف 

ً
قرارها،    استنادا ي 

ف  الواردة  الأسباب  إليهتالذي  إلى  لجنة    حيل 
 للتكرار.  الاستئناف

ً
 منعا

اطلع     الاستئناوحيث  لجنة  الأسبع  فت  الى  محل  القرار  عليها  ي 
بُت  ي 

التى اض  اب  الاعتى وأوجه  لاستئناف، 
ي قضائها هعليه، فقد استبان ل

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
والأسانيد   وسلامة الأسباب  ا صحة النتيجة التى

ي أقامت عليها هذا القضاء،  
ي هذا الخصوصالتى

جنة  لرى معه  تالأمر الذي    ، وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف 
ي قرارها محل الاستئناف  تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل الاستئناف

 على أسبابهف 
ً
 . محمولا

ي مذكرته  وكيله  أورد  ما أما     
ي ر فيه ما يؤثر  تلم    لجنة الاستئناف  ن فإ  ، الاستئنافية  ا المدعي ف 

صحة النتيجة    ف 
ي قرارها. 

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
 التى
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 سباب فلهذه ال 
 : ستئنافالا  لجنة قررت

  منازعات ا
 
 هـ. 1447لعام  2025/ 2/ل/د5957رقم لوراق المالية تأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

 . طرفي   رفض طلبات ال


